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ســامي الحنيــف وقــدرت  يــع الإ ن الوضعيــة قــد حــذت حــذو الت�ش ي وكافــة القوانــ�ي
قانــون العمــل الكويــىت

ي تاريــخ العمــل، 
ف بحقوقــه لأول مــرة �ف ســام العامــل ورعــاه وكرمــه، واعــرت أهميــة العمــل، وقــد أعــز الإ

ي البعــض الآخــر معنــاه 
ائــع القديمــة معنــاه الــرق والتبعيــة، و�ف ي بعــض ال�ش

بعــد أن كان العمــل �ف
ســام للعمــال حقوقهــم الطبيعيــة، كمــا جــاء بكثــري مــن المبــادئ لضمــان  المذلــة والهــوان، فقــد أقــر الإ
حقوقهــم – كعمــال – قاصــداً بذلــك إقامــة العدالــة الاجتماعيــة وتوفــري الحيــاة الكريمــة لهــم ولأسرهــم 
ي الأجــر، فأجــر العامــل هــو أهــم 

ي حياتهــم وبعــد مماتهــم، ومــن أهــم تلــك الحقــوق حــق العامــل �ف
�ف

ن الوضعيــة عنايــة  ســام ومــن بعــده القوانــ�ي ام ملقــى عــى عاتــق صاحــب العمــل، ولذلــك عــىن بــه الإ ز الــرت
بالغــة، لكونــه الحــق الــذي لا يحتمــل العامــل تأجيلــه أو عــدم الوفــاء بــه فهــو مــن أهــم حقوقــه وعليــه 
مرتكــز حياتــه وقــد عــرب الرســول صــى الله عليــه وســلم عــن أهميــة الأجــر واســتحقاقه ووجــوب أدائــه 

بقولــه “أعطــوا الأجــري أجــره قبــل أن يجــف عرقــه“.

ــاً  ي ظــل التطــور المتســارع لأســواق ومجــالات العمــل والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فقــد كان لزام
و�ف

ن الوضعيــة أن يقومــوا بتحديــث قانــون العمــل مــن نــواح متعــددة ليتمــا�ش مــع  عــي القوانــ�ي عــى م�ش
ــك  ــات المناســبة عــى ذل ن والآخــر بالعمــل عــى إدخــال التعدي ن الحــ�ي ــ�ي ــم يقومــوا ب ــك التطــور، ث ذل
ي لــم تكــن موجــودة أو 

ي يظهرهــا التطبيــق العمــ�ي لــه، والظــروف الــىت
القانــون لمعالجــة المشــاكل الــىت

ــون. ن هــذا القان متوقعــه وقــت تقنــ�ي

وس  ع هي ظهــور ف�ي ّ
ة وتســتدعي تدخل المــرش ي الآونــة الأخــري

ي طــرأت �ف
ولعــل مــن أبــرز المســتحدثات الــىت

كورونــا المســتجد )COVID - 19( باعتبــاره وبــاء صحــي عالمــي والــذي أثـّـر بشــكل مبــا�ش عــى المعامــات 
ــاً ومــا  ــاً عالمي ــة ممــا ســيخلف – وفــق الدراســات المتلاحقــة – ركــوداً اقتصادي ــة والتجاري ي الدوليــة الب�ش
ســوف يســببه مــن تفاقــم المشــاكل الاجتماعيــة مــن تخفيــض أجــور وإنهــاء لعلاقــات العمــل، والأكيــد 
أن دولــة الكويــت ليســت بمنــأى عــن هــذه الجائحــة الصحيــة العالميــة، وهــو الأمــر الــذي دعــا الســادة 
مجلــس الــوزراء بدولــة الكويــت إلى سرعــة اتخــاذ العديــد مــن القــرارات المتعاقبــة للحــد مــن انتشــار ذلــك 
الوبــاء ومجابهتــه، ومنهــا القــرارات الخاصــة بإغــاق مؤقــت لبعــض المنشــآت مثــل المجمعــات التجاريــة 
هــا مــن أماكــن التجمعــات، وفــرض  ودور الســينما والمســارح والمراكــز التعليميــة والنــوادي الصحيــة وغ�ي
حظــر التجــول لعــدد محــدد مــن الســاعات فضــاً عــن عــزل بعــض المناطــق، وتلــك القــرارات ممــا لا 
رت  ي تــرض

ي البــاد الــىت
ة �ف ة والمتوســطة والصغــري شــك فيــه كان لهــا تأثــري عــى الكثــري مــن المشــاريع الكبــري

ي العائــدات والأربــاح مــع بقــاء بعــض أو 
ي توقــف أو انخفــاض �ف

مــن الناحيــة الماليــة حيــث تســبب ذلــك �ف
جميــع المصاريــف التشــغيلية مــن دون مقابــل، ومنهــا مصاريــف أجُــور العمــال، ممــا دفــع بعــض أربــاب 
يــف المــالي والحيلولــة دون تكبــد خســائر ماليــة جديــدة  ز العمــل للبحــث عــن مخــارج قانونيــة لوقــف ال�ن
ن  تبــة عــى رب العمــل، وهــو مــا حــدا بالكثــري مــن المشــتغل�ي نتيجــة لقواعــد المســؤولية القانونيــة الم�ت

ي هــذا الشــأن.
بالقانــون إلى إصــدار العديــد مــن الآراء �ف

المقدمة
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ي ظــل تلــك الظــروف أن 
ولذلــك ارتئينــا إيمانــاً بدورنــا المجتمعــي �ف

ي مجــال تخصصنــا بإعــداد هــذه الدراســة للوصــول إلى 
نســاهم و�ف

ي لأثــر ذلــك الوباء عــى علاقات العمــل وبيان كيف 
التكيــف القانــو�ن

نظّــم القانــون هــذا الوضــع عــى مســتوى الحقــوق والواجبــات، 
ن  حــات حلــول حاليــة ومســتقبلية تــوازن بــ�ي ولمحاولــة طــرح مق�ت
ي 

ي علاقــة العمــل وتحقــق العدالــة الاجتماعيــة الــىت
مصلحــة طــر�ف

ن  يــع قوانــ�ي مــن شــأنها أن تصــل بنــا إلى المبتغــى الرئيــ�ي مــن ت�ش
. ن العمــل وهــو تحقيــق الأمــن والعــدل الاجتماعيــ�ي
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وس  مــدى اعتبــار تداعيــات فــري
ــارئ  ــرف ط ــتجد ظ ــا المس كورون
امــات  ز أو قــوة قاهــرة عــى الال�ت

ــام ــكل ع ــة بش العقدي

المبحث الأول

5



اخــى وقــت تنفيــذه إلى  ي القانــون أنهــا تقــع عــى عقــد ي�ت
المقصــود بالحــوادث الطارئــة �ف

ي 
أجــل أو آجــال، كعقــد التوريــد ويحــل أجــل التنفيــذ، فــإذا بالظــروف الاقتصاديــة الــىت

ــاً لحــادث لــم  اً فُجائي ت تغــري ــه قــد تغــري ــوازن العقــد يقــوم عليهــا وقــت تكوين كان ت

.
1
اً ي الحســبان، فيختــل التــوازن الاقتصــادي للعقــد اختــالاً خطــري

يكــن �ف

أولاً
تعريف الظروف الطارئة

ي روعيــت 
امــات العقديــة الــىت ز ي الال�ت

ي أنــه �ف
ي الكويــىت

مفــاد المــادة 215 مــن القانــون المــد�ن

ام مســتحيلاً إســتحالة فعليــة  ز لــرت فيهــا المــدة، إذا حدثــت قــوة قاهــرة جعلــت تنفيــذ الإ

ي بهــذه الاســتحالة، 
ام ينقــض ز لــرت أو قانونيــة طــوال الوقــت الواجــب التنفيــذ فيــه فــإن الإ

ام  ز ام أن تجعــل تنفيــذ الالــرت ز لــرت ي بهــا الإ
ي ينقــض

ي القــوة القاهــرة الــىت
ط �ف أي أنــه يشــرت

مســتحيلاً اســتحالة مطلقــة.

رادة المديــن فيــه ولا يمكــن توقعه  وقــد عرفهــا بعــض الفقهــاء بأنهــا “كل فعــل لا شــأن لإ

ــن المســئولية  ــن م ــي المدي ام مســتحيلاً اســتحالة تعف ز ــرت ــذ الال ولا منعــه يجعــل تنفي

. 
2
يــة“ العقديــة والتقص�ي

ثانياً
تعريف القوة القاهرة

وق 2010  ام - صفحة رقم 544 وما بعدها – طبعة دار ال�ش ز ي – للسنهوري – الجزء الأول مصادر الال�ت
ح القانون المد�ن ي �ش

الوسيط �ف
امات عبد الرحمن أحمد طبعة دار النهضة العربية 1999 الكتاب الأول صفحة 548 ز ل�ت ي النظرة العامة إلى الإ

الوسيط �ف
1
2
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ن القــوة القاهــرة والظــرف الطارئ  وفقــاً لمــا اســتقر عليــه فقهــاء القانــون فهنــاك فرق بــ�ي

، فالقــوة القاهــرة تجعــل التنفيــذ مســتحيلا، بينمــا الظــرف الطــارئ  ي
ي القانــون المــد�ن

�ف

ي روعيــت 
ــىت ــة ال امــات العقدي ز ي الال�ت

ــه �ف تــب عــى ذلــك أن يجعــل التنفيــذ مرهقــاً، وي�ت

ام مســتحيلاً اســتحالة فعليــة  ز فيهــا المــدة إذا حدثــت قــوة قاهــرة جعلــت تنفيــذ الالــرت

ي بهــذه 
ام ينقــض ز أو قانونيــة طــوال الوقــت الواجــب التنفيــذ فيــه، ومــن ثــم فــإن الالــرت

ام أن تجعــل تنفيذ  ز ي بهــا الالــرت
ي ينقــض

ي القــوة القاهــرة الــىت
ط �ف الاســتحالة، أي أنــه يشــرت

ــة  ام مؤقت ز ــرت ــذ الال ــتحالة تنفي ــت اس ــا إذا كان ــة، أم ــتحالة مطلق ــتحيلاً اس ام مس ز ــرت الال

فنكــون هنــا أمــام ظــرف طــارئ، فــا ينفســخ العقــد وإنمــا يقتــر أثرهــا عــى وقفــه 

ها  امــات المؤجلــة ســري ز إلى أن يصبــح قابــاً للتنفيــذ بــزوال هــذا الطــارئ وتســتأنف الال�ت

يعــة المتعاقديــن  فــا يكــون لذلــك الطــارئ مــن أثــر عــى قيــام العقــد الــذي يبقــى �ش

ن أطرافــه. ي تحكــم العلاقــة بــ�ي
الــىت

ثالثاً
ن الظرف الطارئ والقوة القاهرة الفرق ب�ي

بــداءةً فــإن المرجــح أنــه لا يمكــن اعتبــار كافــة الأمــراض والأوبئــة قــوة قاهــرة أو ظــرف 

ــ�ي  ــاء الفرن ــاه القض ــا تبن ــو م ــدة، وه ــى ح ــة ع ــر إلى كل حال ــب النظ ــارئ، فيج ط

عــان عنــه  وس H1N1 قــوة قاهــرة، حيــث تــم الإ ي ســنة 2009 اعتبــار فــري
حينمــا رفــض �ف

والتعريــف بــه، وتوفــر الوقــت مــن أجــل اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة مســبقاً للتصــدي 

لــه، أي أنــه إذا كان الوبــاء متوقــع ويمكــن التخفيــف مــن حدتــه بالمســكنات، ومقاومتــه، 

فــا يعتــرب قــوة قاهــرة أو ظــرف طــارئ.

رابعاً
وس كورونا المستجد ظرف طارئ أو قوة قاهرة هل تعد تداعيات ف�ي
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ط عــدم  وس كورونــا المســتجد، نجــد أنــه يمكــن القــول بــأن �ش إلا أنــه وبالنظــر إلى فــري

، فالوبــاء وإن قيل أنــه كان للبعــض متوقعاً لكــن حدوده  ي التوقــع قــد اختــل بشــكل نســىب

ي – وبــا خــاف – لــم يكــن مــن الممكــن توقعهــا، وهــو 
ومــداه ونســبة تطــوره هــي الــىت

بالفعــل شــكّل أزمــة عالميــة لــم تمــر عــى العالــم أجمــع منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 

وفــق مــا أشــارت إليــه دراســة صــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، وآثــار ذلــك الوبــاء 

ــم تتخــذ  ــع أنحــاء العال ي جمي
ة سريعــة جــداً، ممــا جعــل الحكومــات �ف ــري تتفاقــم بوت

ي قــد تلحقهــا بالعديــد مــن القطاعات 
قــرارات حاســمة رغــم النتائــج والآثــار الســلبية الــىت

كات الصناعيــة والتجاريــة  ي صعبــت عــى العديــد مــن الــرش
الحيويــة داخــل البلــد والــىت

مواصلــة أنشــطتها الاقتصاديــة، كمــا أنــه لا يمكــن رده، ولــم يتــم حــىت تاريــخ إعــداد 

هــذه الدراســة اكتشــاف عــاج فعّــال لــه، ولا علاقــة لأحــد المتعاقديــن بــه، بحيــث لــم 

ي مواجهــة 
ي حصولــه، وهــي عنــاصر تجــر بنــا إلى اعتبــاره قــوة قاهــرة �ف

يكــن لهمــا دخــل �ف

ي مواجهــة البعــض الآخــر منهــا.
امــات أو ظــرف طــارئ �ف ز بعــض الال�ت

ــة  امــات العقدي ز ــاصر القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ عــى الال�ت وط وعن وبإســقاط �ش

ــة  ــدول لمواجه ــا ال ي اتخذته
ــىت ــراءات ال ــاً بالإج ــر نهائي ــم تتأث ــود ل ــاك عق ــد أن هن نج

وس كورونــا والحــد مــن انتشــاره، وهنــاك نــوع آخــر مــن العقــود تأثــرت لدرجــة أن  فــري

ان وحجــز الفنــادق وهنــا  ام أصبــح تنفيــذه مســتحيلاً مثــال ذلــك رحــات الطــري ز الالــرت

نطبــق نظريــة القــوة القاهــرة، وهنــاك نــوع ثالــث مــن العقــود وهــو النــوع الغالــب أو 

امــات فيهــا مســتحيلاً بــل أصبــح  ز الأكــرث انتشــاراً  وهــو الــذي لــم يصبــح تنفيــذ الال�ت

ــة الظــروف الطارئــة، لأن هــذا الظــرف العــارض أو الطــارئ  ــا نطبــق نظري مرهقــاً وهن

ام العقــدي إلا أنــه لــم يجعــل  ز قــد يكــون مرهقــا نوعــاً مــا لمــن وقــع عليــه تنفيــذ الالــرت

ي 
تنفيــذه مســتحيلاً، إذ أن كثــري مــن القطاعــات مثــل المقــاولات والمصانــع وبــا�ق

قــب الأوضــاع. المؤسســات ظلــت تعمــل وت�ت
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ــات  ــر تداعي ي لأث
ــو�ن ــف القان التكيي

علاقــة  عــى  كورونــا  وس  فــري
العمــل، وعــى وجــه التحديــد 

أجــر العامــل

ي
المبحث الثا�ن
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ي لطلــب الأجــر ويســتحق الأجــر مــن تاريــخ تســلم 
عقــد العمــل هــو الســبب القانــو�ن

ي اســتحقاق الأجــر أنــه لقــاء العمــل 
العمــل وليــس مــن وقــت إبــرام العقــد والأصــل �ف

ك والأجــري  الــذي يقــوم بــه العامــل، والعامــل هــو الأجــري و منــه الأجــري المشــرت

ــذا  ــاً، فه ــاغ مث ــل كالصب ــن رب عم ــرث م ــل لأك ــن يعم ك م ، فالأجــري المشــرت
3
الخــاص

ــه  ــود علي ــه لأن المعق ــليمه لصاحب ــل وتس ــاز العم ط انج ــرش ــه ب ــتحق أجرت ــري يس الأج

ي تلــك 
، وينطبــق عــى العقــد �ف

4
ن ــاً عــى عمــل معــ�ي ي عقــد العمــل بينهمــا كان منصب

�ف

ــه  ــت ب ــذي عن ــا الأجــري الخــاص – وهــو ال ــل التجــاري، أم ــد العم ــة وصــف عق الحال

ي 
ي المــدة، أي أن يضــع جهــده وإمكانياتــه الــىت

ن العمــل- هــو الــذي يســلم نفســه �ف قوانــ�ي

كانــت محــور عقــد العمــل تحــت إمــرة رب العمــل طــوال مــدة سريــان عقــد العمــل، 

فيســتحق العامــل الأجــر عنــد تســليمه نفســه عــى النحــو الآنــف عَمِــل أم لــم يعمــل، 

ــدة  ــوال م ــل ط ــات العام ــد وإمكاني ــو جه ــل ه ــد العم ي عق
ــا �ف ــه هن ــود علي لأن المعق

سريــان عقــد العمــل، فذلــك العقــد ليــس وارداً عــى إنجــاز عمــل محــدد، وعليــه فــإن 

ي 
طــه هنــا أن لا يكــون الســبب �ف اســتحقاق الأجــر رغــم عــدم مزاولــة العامــل لعملــه �ش

عــدم العمــل راجعــاً للعامــل بامتناعــه عــن العمــل، وحكمــة هــذه القاعــدة القانونيــة 

هــي أن جهــد العامــل وإمكانياتــه خــال سريــان مــدة العقــد محبوســة لــرب العمــل، 

مكانيــات  فلــو لــم يحبســها الأخــري عنــده لاســتفاد العامــل مــن هــذا الجهــد وتلــك الإ

، فــا يصــح أن يتمســك رب العمــل بحبســها وحرمــان العامــل مــن 
5
عنــد رب عمــل آخــر

ي آن واحــد.
الأجــر �ف

بهذا المع�ن المادة 422 من مجلة الأحكام العدلية
بهذا المع�ن المادة 424 من مجلة الأحكام العدلية
بهذا المع�ن المادة 425 من مجلة الأحكام العدلية

أولاً
ي القانون بشكل عام

أحكام استحقاق الأجر �ف

3
4
5

10



ي تسُــمّى أو توصــف بالاجتماعيــة 
يعــات الــىت ومــن المعــروف أن قانــون العمــل مــن الت�ش

ي يقــوم 
يعــات العاديــة الــىت ع لطــرف دون آخــر بخــاف الت�ش ي فيهــا ينحــاز المــرش

والــىت

ــري  ــع، وغ ي ــا الت�ش ي ينظمه
ــىت ــة ال ــراف العلاق ن أط ــ�ي ــوازن ب ــاة الت ع بمراع ــرش ــا الم فيه

ــاره  ــل باعتب ــاز للعام ــم الانحي ــل دائ ــون العم ي قان
ع �ف ــرش ــع أن الم ــى الجمي ي ع

ــا�ف خ

الطــرف الأضعــف ولا يملــك إلا جهــده مقابــل الأجــر، ولذلــك نجــد أن قانــون العمــل 

ي القطــاع الأهــ�ي رقــم 6 لســنة 2010 قــد أســبغ الحمايــة القانونيــة عــى أجــر العامــل 
�ف

اماتــه، وعــى  ز مــن التلاعــب وحــىت لا يتعلــل صاحــب العمــل بالظــروف ليتنصــل مــن ال�ت

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــون بالفق ــك القان ي ذل
ــد �ف ع حكــم جدي ــرش ــك اســتحدث المُ ذل

26 مــن أنــه “ســواء كان عقــد العمــل محــدد المــدة أو غــري محــدد المــدة لا يجــوز 

ــاً  ــاً مطلق ــرب باطــاً بطلان ــان العقــد. ويعت ة سري تخفيــض أجــر العامــل خــال فــرت

ــه  ــان العقــد أو لاحــق لسريان لتعلقــه بالنظــام العــام كل اتفــاق ســابق عــى سري

يخالــف ذلــك“.

ــل  ــض أجــر العام ي عــدم جــواز تخفي
ــة �ف ــص قاطــع الدلال ــم هــذا الن ــد جــاء حك وق

ــىت وإن كان  ــك ح ــة ذل ــى مخالف ــان ع ــب البط ــل ورت ــد العم ــان عق ة سري ــرت ــال ف خ

بموافقــة العامــل نفســه، وهــو مــا يقطــع دابــر أي قــول بجــواز تخفيــض أجــر العامــل 

ي يمــر بهــا أربــاب العمــل بســبب تداعيــات انتشــار وبــاء كورونــا 
ي الظــروف الحاليــة الــىت

�ف

المســتجد.

ي علاقة العمــل، أنــه وإن كان الأصل 
ع للطــرف الضعيــف �ف ي مثــال آخــر لانحيــاز المــرش

و�ف

ع  ي اســتحقاق الأجــر أنــه يكــون لقــاء العمــل الــذي يقــوم بــه العامــل، إلا أن المــرش
�ف

اســتث�ن حــالات يتقــا�ض فيهــا العامــل الأجــر دون عمــل مثــل الإجــازات الســنوية 

هــا. ــة وغ�ي ــة وإجــازة الوضــع للمــرأة العامل والمرضي

ــا  ــون خاصــة عمّ ــة وأهــل القان ن عام ن المهتمــ�ي ــ�ي ــار خــاف ب ــد ث ــا ســلف فق ورغــم م

ــة إغــاق المنشــأة مــن قبــل الســلطات المعنيــة  ي حال
إذا كان العامــل يســتحق أجــره �ف

ــا  وس كورون ــاء فــري ي تمــر بهــا البــاد بســبب انتشــار وب
ــىت ي هــذه الظــروف ال

ــة �ف بالدول

ي المحــاور التاليــة 
)وفــق توصيــف منظمــة الصحــة العالميــة(، وهــو مــا ســوف نتناولــه �ف

مــن هــذا المبحــث.
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ي قــد ســار عــى نهــج مجلــة 
ع الكويــىت ي هــذا المقــام لابــد مــن البيــان مــن أن المــرش

�ف

ي المــادة 425 منهــا، وذلــك عندمــا اســتحدث نصــاً 
الأحــكام العدليــة فيمــا نصــت عليــه �ف

ي 
ــه نظــري �ف ــن ل ــم يك ــل بالقطــاع الأهــ�ي ل ــم 6 لســنة 2010 بشــأن العم ــون رق بالقان

، وقــد تمثل  ي
قانــون العمــل الســابق الــذي طبقتــه المحاكــم الكويتيــة بعــد الغزو العــرا�ق

ذلــك الاســتحداث فيمــا جــاء بنــص المــادة 61 مــن قانــون العمــل آنــف الذكــر والــذي 

غــاق إذا  ة الإ جــرى عــى أنــه “يلــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه خــال فــرت

زم  ذعــان لمطالبــه، كمــا يلــ�ت جبــار العمــال عــى الرضــوخ والإ تعمــد غلــق المنشــأة لإ

ــر  ــبب آخ ــاً لأي س ــاً أو جزئي ــأة كلي ــل المنش ة تعطي ــرت ــوال ف ــه ط ــور عمال ــع أج بدف

ــه“،  ي إســتمرار عملهــم لدي
ــا رغــب صاحــب العمــل �ف ــه، طالم لا دخــل للعمــال في

ــت بحكــم مســتحدث  ــون أت ــة للقان يضاحي ــرة الإ ــا جــاء بالمذك ــادة وعــى م وهــذه الم

ة تعطيــل المنشــأة كليــاً أو جزئيــاً  بإلــزام صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه طــوال فــرت

لأي ســبب لا دخــل للعمــال فيــه.

وباســتقراء الحكــم الــذي اســتحدثه ذلــك النــص نصــل إلى خلاصــة قانونيــة هــي - وبــا 

ي حالــة إغــاق المنشــأة لســبب 
ن الفقهــاء – أن العامــل يســتحق أجــره كامــاً �ف خــاف بــ�ي

ي أو قــرار إداري 
يرجــع لخطــأ أو فعــل صاحــب العمــل، كإغــاق المنشــأة بحكــم قضــا�ئ

لمخالفــة ارتكبهــا صاحــب العمــل، طالمــا أن العامــل كان مســتعداً لأداء عملــه.

أمــا مــا يثــور حولــه الخــاف فهــو مــا إذا كان إغــاق المنشــأة راجــع لســبب لا يــد لــرب 

العمــل فيــه، مثــل الوضــع الحــالي الــذي أصــدرت فيــه الســلطة قرارهــا بإغــاق بعــض 

المنشــآت إغلاقــاً مؤقتــاً كمــا ســبق بيانــه.

ثانياً 
ي صدر قرار رسمي 

ي المنشآت ال�ت
مدى استحقاق العمال الأجر �ف

وس كورونا المستجد بغلقها بسبب تداعيات انتشار ف�ي
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تــب عليــه وقــف  ي القانــون إلى أن ذلــك ي�ت
ن �ف ن الباحثــ�ي فهنــاك مــن ذهــب مــن المختصــ�ي

ة، ونوجــز أســانيد  ي تلــك الفــرت
تنفيــذ عقــد العمــل وعــدم اســتحقاق العمــال للأجــر �ف

: هــذا الــرأي بالتــالي

ي محلــه أن العامــل يســتحق الأجــر كامــاً اســتناداً إلى نــص 
وهنــاك مــن ذهــب بــرأي ثــا�ن

يطــة ألا يكــون العامــل قــد امتنــع عــن أداء العمــل. المــادة 61 آنفــة الذكــر، �ش

ن يســتحقون  ي مــن أن العاملــ�ي
ونــرى أن الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الثــا�ن

ــتمرار  ي اس
ــب �ف ــل يرغ ــب العم ــا أن صاح ــأة طالم ــاق المنش ة إغ ــرت ــال ف ــم خ أجره

: ي التــالي
عملهــم لديــه، وذلــك وفــق التأســيس القانــو�ن

أن قانــون العمــل هــو قانــون خــاص والمقــرر أنــه مــع وجــود قانــون خــاص فــا يرجــع 

إلى أحــكام القانــون العــام إلا فيمــا لــم ينظمــه القانــون الخــاص مــن أحــكام، فالقاعــدة 

ن  يع�ي القانونيــة الخاصــة لا تلغــي القواعــد العامــة بــل تسُــتث�ن منهــا فيظــل كل مــن الت�ش

ي نطاقــه، والقــول بغــري ذلــك فيــه مُجافــاة صريحــة 
العــام والخــاص يعمــان معــاً كلٌ �ف

ــص  ــد أن ن ــياق نج ــذا الس ي ه
ــاص، و�ف ــون الخ ــعَ القان ــه وضِ ــن أجل ــذي م ــرض ال للغ

المــادة 61 مــن قانــون العمــل آنفــة الذكــر قــد جــاء واضحــاً قاطــع الدلالــة مــن أنــه يلزم 

ة إغــاق المنشــأة كليــاً أو جزئياً، لســبب لا  صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه خــال فــرت

ي اتخذتهــا ســلطات الدولــة تعــد قــوة قاهــرة أو ظــرف طــارئ 
أن إجــراءات الغلــق الــ�ت

ي أداء 
ــل �ف ام صاحــب العم ز ــ�ت ــف ال ــن شــأنها وق ــون م ــم يك ــن ث ــة، وم بحســب الحال

ام بإنقــاص الأجــر. ز الأجــر أو التخفيــف مــن حجــم ذلــك الالــ�ت

ة  ز بشــأن اعتبــار فــرت واســتناداً إلى وقياســاً عــى الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة التميــ�ي

ة  رادة أدى لتوقــف تنفيــذ عقــود العمــل لفــرت ي حــادث طــارئ خــارج عــن الإ
الغــزو العــرا�ق

مؤقتــة.

ة . أن العامل لم يأت بعمل خلال هذه الف�ت

وأنه لا علاقة لصاحب العمل بغلق المنشأة ولا يستطيع رفع هذا المانع.

يهــا الغمــوض  ي القطــاع الأهــ�ي يع�ت
أن عبــارات نــص المــادة 61 مــن قانــون العمــل �ف

فيمــا أشــارت إليــه مــن “أي ســبب آخــر“ للغلــق، فتفســري الســبب الآخــر – وفــق مــا 

ع أي ســبب آخــر راجــع  ــه المــرش ــد يقصــد من ــرأي – ق ــه أصحــاب هــذا ال ذهــب إلي

. لفعــل رب العمــل وليــس فعــل الغــري
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دخــل للعمــال فيــه، مــادام أنــه – أي رب العمــل – كان راغبــاً بإســتمرار عملهــم لديــه، 

ي ذلــك 
ولا يغــري مــن ذلــك مــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الأول مــن أن ســبب الغلــق �ف

ي العقــود بشــكل 
، إذ المقــرر بقواعــد التفســري �ف النــص غــري واضــح ويحتــاج إلى تفســري

ــوم  ــري يح ي التفس
ــك �ف ــا كان الش ــإذا م ــن، ف ــة المدي ي مصلح

ــك �ف ــر الش ــام أن يف ع

ــوض  ــد غم ــذ عن ــه يؤخ ــل فإن ــون العم ي قان
ــررة �ف ــة المق ــد القانوني ــوص القواع ي نص

�ف

ي إصــداره تحقيــق مــا فيــه حمايــة 
ع �ف نصوصــه بمــا هــو أصلــح للعمــال لأن وجهــة المــرش

ي تفســري نــص المــادة 
ي �ف

، وعــى ذلــك فــإن مــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الثــا�ن
6
العامــل

يــع العمــالي ويتفــق كذلــك وقواعــد  ن الت�ش ع مــن وراء تقنــ�ي 61 يتفــق مــع قصــد المــرش

ي 
ــوف �ف ي بالوق

ــض ــي تق ــع وه ي ــص الت�ش ــة نق ــاً لتكمل ــا أحيان ــأ إليه ي يلُج
ــىت ــة ال العدال

ــال مــن ذلــك مــا ذهــب إليــه أصحــاب  جانــب الطــرف الضعيــف وإنصافــه، كمــا لا ين

ز فيمــا قضــت بــه بشــأن وقــف  الفريــق الأول مــن الاســتناد إلى أحــكام محكمــة التميــري

ــع  ــاس م ــه قي ــك في ــرى أن ذل ــم، إذ ن ــزو الغاش ة الغ ــرت ــاء ف ــل أثن ــود العم ــاذ عق نف

الفــارق مــن حيــث المراكــز القانونيــة وآيــة ذلــك:

ــون  ي القان
ــه �ف ــوص علي ــارئ المنص ــرف الط ــكام الظ ــق أح ــرى أن تطبي ــا ن ــذا إلى أنن ه

ي عــى الوضــع الراهــن لتلــك المنشــآت لا يــؤدي حتمــاً وبمقتــىض اللــزوم الفــوري 
المــد�ن

إلى عــدم ســداد الأجــر أو الانتقــاص منــه، لكــون أن المقــرر وعــى مــا جــرى بــه قضــاء 

ــرأ  ي تط
ــىت ــة ال ــروف الطارئ ــة الظ ــال نظري عم ط لإ ــرت ــه يش ــة أن ز الكويتي ــري ــة التمي محكم

ــص  ــو ن ــون ه ــة للقان يضاحي ــرة الإ ــاء بالمذك ــا ج ــادة 61 وكم ــه الم ــت علي ــا نص أن م

ي ظــل العمــل بالقانــون القديــم الســاري عــى علاقــات 
مُســتحدث أي لــم يكــن قائــم �ف

العمــل قبــل وبعــد الغــزو.

ة الغــزو كانــت كافــة مؤسســات الدولــة معطلــه كليــاً بــل قــد يمكننــا القــول بــأن  ي فــرت
�ف

يعيــة  ن كانــت أيضــاً معطلــة، ولــم يكــن هنــاك أيــة ســلطات ت�ش يعــات والقوانــ�ي الت�ش

ة، بخــاف الوضــع الراهــن الــذي تمــر بــه  ي تلــك الفــرت
أو قضائيــة أو تنفيذيــة بالدولــة �ف

وس كورونــا.  دولــة الكويــت مــن تداعيــات انتشــار وبــاء فــري

ي لــم يكــن مســتعداً لأداء العمــل، ولا يمكــن 
ة الغــزو العــرا�ق أن العامــل نفســه إبــان فــرت

ة لــرب العمــل، وبالتــالي تكــون علاقــة العمــل  القــول أنــه كان تابعــاً خــال تلــك الفــرت

ي الوضــع الراهــن.
قــد فقــدت أهــم ركائزهــا، بعكــس الحــال �ف
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ــا  ــد له ــك المتعاق ــه ولا يمل ــد إبرام ــة عن ــن متوقع ــم تك ي ل
ــىت ــد، وال ــذ العق ــاء تنفي أثن

ي التعامــل، وتخــل 
ل بالمتعاقــد خســارة جســيمة تجــاوز القــدر المألــوف �ف ز دفعهــا أن تــرن

ز للمتعاقــد المضــار المطالبــة بتعويضــه عــن جــزء مــن  بالتــوازن المــالي للعقــد، وتجــري

هــذه الخســارة، وليــس عــن الخســارة كلهــا، وينظــر إلى جميــع عنــاصر العقــد كوحــدة 

واحــدة، ســواء مــن حيــث مدتــه، أو كميتــه، إذ قــد يكــون مــا تــم تنفيــذه مــن العقــد 

ــد،  ــوض المتعاق ــا يع ــارة، بم ــا الخس ــأت عنه ي نش
ــىت ــروف ال ــق الظ ــل تحق ــاً، قب مربح

ــال  ــا الإخ ــب عليه ت ي ي�ت
ــىت ــارة ال ــدى الخس ــر م ، وأن تقدي ــالي ــوازن الم ــه الت ــد ل ويعي

ي نطــاق ســلطة القضــاء، أي أنهــا ليســت أمــراً 
بإقتصاديــات العقــد هــي مســألة تدخــل �ف

مســلماً بــه يملــك أحــد المتعاقديــن تطبيقــه وإعمــال أثــره مــن تلقــاء نفســه، وهــذا مــا 

ــه  ــا ذهــب إلي ــا إلى القــول بعــدم صحــة م ي دفعتن
ــىت ن أهــم الأســباب ال ــ�ي ــن ب ــراه م ن

ــد  ــر ق ــداد الأج ــدم س ــيما وأن ع ــر، س ــل للأج ــتحقاق العام ــدم اس ــل بع ــرأي القائ ال

ر  ر أعظــم عــى العامــل مــن ذاك الــرض ــه ض� ي الغالــب مــن الأحــوال – في
يكــون – و�ف

ي حــال ســداد الأجــر، كمــا أنــه لا يصــح الذهــاب 
تب عــى صاحــب العمــل �ف الــذي ســي�ت

ي مثــل 
ي حــال إغــاق المنشــأة �ف

إلى القــول بإعفــاء أصحــاب العمــل مــن ســداد الأجــر �ف

ــه، لأن  ي اســتمرار عمــل العامــل لدي
هــذه الظــروف مــع بقــاء رغبــة صاحــب العمــل �ف

ي الضمــان الاجتماعــي 
ذلــك معنــاه تــرك العامــل بــدون دخــل، وهــو مــا يخــل بحقــه �ف

. ن ســام والدســات�ي والقوانــ�ي ــه الإ الــذي كفل
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التوصيات

المبحث الثالث
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ي أعطــت الحــق 
وذلــك عمــاً بمــا جــرى عليــه نــص المــادة 72 مــن قانــون العمــل والــىت

لــرب العمــل تحديــد موعــد الإجــازة الســنوية للعامــل أو تجزئتهــا برضــاء العامــل بعــد 

ي 
ة يومــاً الأولى منهــا، وعليــه نــرى أنــه لا يوجــد مانــع قانــو�ن تمتــع الأخــري بالأربعــة عــرش

ي حــال رغبــة 
ة، إلا أنــه و�ف ن إجــازة ســنوية خــال تلــك الفــرت مــن منــح بعــض الموظفــ�ي

ات  ــرت ــى ف ــا ع ــوا به ــا – أي أن يتمتع ن لديه ــ�ي ــض العامل ــازة بع ــة إج ي تجزئ
ــأة �ف المنش

وط كذلــك بــأن لا  وط بالحصــول عــى رضــاء العامــل ومــرش متقطعــة- فــإن ذلــك مــرش

ة الأولى مــن إجازتــه الســنوية عــن أربعــة عــرش يومــاً. تقــل الفــرت

أولاً
بالنسبة لأرباب العمل:

ن لديهــم أو  نــرى أنــه يمكــن لأربــاب العمــل منــح جميــع العاملــ�ي
رهــاق  بعضهــم إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر للتخفيــف مــن الإ
المــالي الــذي يلحــق بمنشــأتهم إمــا بســبب غلقهــا لوقــوع نشــاطها 
ي أصــدرت الدولــة قــراراً بغلقها وإما بســبب 

ن الأنشــطة الــىت مــن بــ�ي
ن للعمــل بســبب الوضــع الراهــن تقليــص عــدد موظفيهــا المزاولــ�ي
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ــم  ــا ل وس كورون ــري ــار ف ــات انتش ــبب تداعي ــاد بس ــا الب ــر به ي تم
ــىت ــة ال ــة الحالي الأزم

ــة  يعي ــلطة الت�ش ــل الس ــا حم ــو م ــا، وه ــر به ــع أن م ــم أجم ــل للعال ــاد ب ــبق للب يس

ن  ــ�ي ــض القوان ــل بع ــدة وإلى تعدي ن الجدي ــ�ي ــض القوان ــن بع ي س
ــاد إلى الإسراع �ف ي الب

�ف

ورة  ــن ض� ــة م ــروف الحالي ــه الظ ــا أظهرت ــى م ــاء ع ــتجدات بن ــب المس ــة، لتواك الحالي

ي ســبيل معالجــة وتخفيــف آثــار تلــك الأزمــة عــى الدولــة وعــى حقــوق 
القيــام بذلــك �ف

ن  الأفــراد وحمايتهــا، وممــا لا شــك فيــه أن تحمّــل صاحــب العمــل كامــل أجــور العاملــ�ي

ــا،  ــرار بإغــاق منشــأته وتوقــف العمــل فيه ــه خــال هــذه الأزمــة رغــم صــدور ق لدي

ر هنــا  ر مــا لا تستســيغه العدالــة الاجتماعيــة، كمــا أننــا نــرى أن الــرض فيــه مــن الــرض

ع  ّ
لــن يصيــب صاحــب العمــل فقــط، بــل نــراه يمتــد للعامــل أيضــاً الــذي عــىن المــرش

ــاق  ة إغ ــرت ي ف
ــل �ف ــوارد صاحــب العم اف م ز ــون أن اســت�ن ــه، لك ــظ حقوق ــه وحف بحمايت

منشــأته ســوف يــؤدي حتمــاً إلى عــدم قدرتــه عــى ســداد أجــر العامــل ممــا ســيضطر 

ــف وطــأة  ــه لتخفي ن لدي ــ�ي ــات بعــض العامل ــاء خدم ــا انه معــه صحــاب العمــل إلى إم

ن لا شــك أن النتائــج ســوف تكــون  ي كلتــا الحالتــ�ي
اف وإمــا إفــاس المنشــأة، و�ف ز الاســت�ن

ن بالقطــاع الخــاص وأربــاب العمــل عــى  خلــل اقتصــادي فــادح يصيــب كلاً مــن العاملــ�ي

ــة مــن تشــجيع  ــه الدول ــا تســعى إلي ــه بخــاف م حــد الســواء، وهــذا ممــا لا شــكل في

ي نهضــة اقتصــاد 
العمــل بالقطــاع الخــاص وتطويــره باعتبــاره أحــد المقومــات الرئيســية �ف

ي القطــاع الحكومي 
الدولــة وتخفيــف الكاهــل المــالي عليهــا ومعالجــة الضعف الانتاجــي �ف

بســبب مــا يســمّى بالبطالــة المُقنّعــة.

ثانياً
ورة  نــرى �ض يعيــة  الت�ش الســلطة  للســادة أعضــاء  بالنســبة 

تدخلهــم لتعديــل نــص المــادة 61 مــن قانــون العمــل الحــالي
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ن مصلحــة العامــل  ع لإحــداث التــوازن بــ�ي ورة تدخــل المــرش الأمــر الــذي نــرى معــه ض�

ورب العمــل، بــأن يتــم تعديــل نــص المــادة 61 وذلــك أســوة بمــا جــرت عليــه بعــض 

 ، ي
ــىن ــون العمــل البحري ــون العمــل المــري وقان ــا قان ــدول الأخــرى ومنه ن بال ــ�ي القوان

ي لا يتمكــن 
ي الحــالات الــىت

وذلــك بوضــع اســتثناء يعطــي فيــه الحــق لصاحــب العمــل �ف

ــل  ــب العم ــن إرادة صاح ــة ع ــة خارج ــباب قهري ــه لأس ة عمل ــا�ش ــن مب ــل م ــا العام فيه

ي هــذا الحكــم قاعدتــه 
ي هــذه الحالــة، ويبــىن

أن يقــوم بســداد نصــف الأجــر للعامــل �ف

نتاجيــة )العامــل وصاحــب  ي العمليــة الإ
ن طــر�ف عــى مبــدأ العدالــة وتوزيــع المخاطــر بــ�ي

العمــل( فــا يتحمــل أحــد الأطــراف العــبء كامــاً دون الطــرف الآخــر، كمــا أن ســداد 

ي هــذه الحــالات الاســتثنائية يضــع حــاً بديــاً ويقــي العامــل مــن حرمانــه 
نصــف الأجــر �ف

ة، كمــا أنــه يجنــب قيــام أصحــاب الأعمــال بإنهــاء  مــن كامــل أجــره خــال تلــك الفــرت

ــة عظيمــة  ار مجتمعي ــه مــن أض� ــب علي ت ــد ي�ت ــا ق ــح العمــال، بم عقــود العمــل وتسري

يصعــب تداركهــا. 
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، فقــد كان 
7
ي بدايــة الأزمــة

وفقــاً لدراســة أوليــة صــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة �ف

ي أحدثهــا انتشــار 
مــن المتوقــع أن تــؤدي الأزمــة الاقتصاديــة وأزمــة ســوق العمــل الــىت

ــون  ون ملي ــل بنحــو خمســة وعــرش ــن العم ن ع ــ�ي ــداد العاطل ــادة أع ــاء إلى زي هــذا الوب

شــخص حــول العالــم، وبعــد تفاقــم الأزمــة قامــت المنظمــة وبتاريــخ 7 أبريــل 2020 

ــذ  ــة من ــة عالمي ــوأ أزم ــه “أس ــتجد بأن ــا المس ــاء كرون ــت وب ــة ووصف ــث الدراس بتحدي

ي 
ــون �ف ــخص يعمل ــار ش ــأن 1.25 ملي ــة ب ــادت الدراس ــة“، وأف ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــرة“  ــية ومدم ــادات “قاس ــدوث زي ــر ح ــدة لخط ــة بش ــا معرض ــت بأنه ــات صُنّف قطاع

ــري مــن هــؤلاء  ن وتخفيــض الأجــور وســاعات العمــل، ويعمــل الكث ــ�ي ــح العامل ي تسري
�ف

ي وظائــف منخفضــة الأجــر وقليلــة المهــارة، وبالتــالي تكــون خســارة الدخــل المفاجئــة 
�ف

ي 
ي الأعــداد المعرضــة للبطالــة الــىت

مدمــرة، وممــا لا شــك فيــه إن هــذا التفاقــم الهائــل �ف

ــال  ي خ
ــات �ف ــه الدراس ــا أظهرت ن م ــ�ي ــا وب ــة كورون ي أول أزم

ــة �ف ــة الأولي ــا الدراس أظهرته

ــة  ــا أمــام أزمــة عالمي ــا نتيقــن أنن ــاً ســابقة عليهــا، يجعلن ون يوم ة لا تتجــاوز عــرش فــرت

غــري مســبوقة قــد تعُــرض الاقتصــاد إلى خســائر أكــرث بكثــري ممــا ألحقتــه الأزمــة الماليــة 

ــف  ــة وضع ــة الاجتماعي ــص الحماي ــاً إلى نق ــيؤدي حتم ــذي س ــر ال ــام 2008، الأم ي ع
�ف

ــا  ــات، ومنه ــة شــديدة للحكوم ــة واقتصادي ــات صحي ــا يشــكل تحدي القــدرات، وهــو م

حكومــة دولــة الكويــت، فهنــاك أعــداد هائلــة مــن مؤسســات ومنشــآت القطــاع الخــاص 

ن بهــا معرضــون للهــاك. ــ�ي والعامل

ــل  ــة العم ــا أشــارت دراســة منظم ــة – وكم ــوم الحكوم ــأن تق ــوصي ب ــا ن ــم فإنن ــن ث وم

كات  ــرش ــم ال ــى دع ــز ع ــة، ترتك ــاق ومتكامل ــعة النط ــات واس ي سياس
ــىن ــة – بتب الدولي

ــكان  ي م
ن �ف ــ�ي ــة العامل ــل، وحماي ــرص العم ــاد وف ز الاقتص ــري ــل وتحف ــف والدخ والوظائ

يجــاد  ن الحكومــة والعمــال وأصحــاب العمــل لإ العمــل، واعتمــاد الحــوار الاجتماعــي بــ�ي

ــول. الحل

ثالثاً
بالنسبة للسادة أعضاء السلطة التنفيذية
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   عــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه الظــروف تعُــد ســابقة عــى دولــة الكويــت والعالــم 

أجمــع، ندعــو الله أن يكشــف غمهــا ويرفــع بلائهــا عنــا وعــن جميــع بــاد العالــم عاجــاً 

ي مجــال القانــون إلى وجــود 
ن �ف وليــس آجــاً، وعــى الرغــم مــن افتقــار جميــع الباحثــ�ي

ي تناولتهــا بشــكل 
ي مثــل هــذه المســألة، ولقلــة البحــوث القانونيــة الــىت

ســوابق قضائيــة �ف

علمــي دقيــق، إلا أننــا حاولنــا جاهديــن خــال إعــداد هــذه الدراســة أن نقــوم باســتقراء 

ــاول أن  ــون وأن نح ن بالقان ــتغل�ي ــن المش ة م ــري ــة الأخ ي الآون
ــدرت �ف ي ص

ــىت ــة الآراء ال كاف

ي هــذا 
ن بالــدول الأخــرى �ف ي تضمنتهــا بعــض القوانــ�ي

نقــف عــى بعــض المعالجــات الــىت

ي 
ي لطــر�ف

ــو�ن ــز القان ــم يكشــف الضــوء عــى المرك ي موائ
ــو�ن ــف قان يجــاد تكيي الشــأن، لإ

ــة  ــذه الأزم ــة له ــة المصاحب ــار الاقتصادي ــرأب صــدع الآث ــب، ول ــن جان ــد العمــل م عق

ي 
ي تمــر بهــا دولــة الكويــت مــن جانــب آخــر، وذلــك حــىت تســاهم هــذه الدراســة �ف

الــىت

هــم  ي علاقــة العمــل مــن العمــال وأصحــاب الأعمــال مــن خــال تبص�ي
مســاعدة طــر�ف

وس كورونــا عــى مراكزهــم القانونيــة، وكذلــك خدمــة لزملائنــا  ي لوبــاء فــري
بالأثــر القانــو�ن

ن بالقانــون بتحليــل آرائهــم واتجاهاتهــم حــول هــذه المســألة، ولنضــع أمــام  المشــتغل�ي

ي العلاقــة، 
شــكالية القانونيــة وأثرهــا عــى الواقــع العمــ�ي وطــر�ف يعيــة الإ الجهــات الت�ش

ــذه  ــد ه ــالي لس ــل الح ــون العم ــكام قان ــض أح ــل بع ــرة تعدي ــاس لفك ــع الأس ولنض

ز أمــام صانعــي القــرار مــا انتهــت إليــه الدراســات الدوليــة  الفجــوة، كمــا حاولنــا أن نــرب

ي أوصــت 
بشــأن آثــار تلــك الأزمــة عــى ســوق العمــل ونضــع أمامهــم التوجيهــات الــىت

ي نســأل الله تعــالى 
بهــا تلــك الدراســات حــىت يمكــن عبورهــا بأقــل خســائر ممكنــة، والــىت

ي ذلــك، فمــا كان مــن توفيــق فمــن الله وحــده ومــا كان مــن خطــأ 
أن نكــون قــد وفقنــا �ف

أو زلــل أو نســيان فمنــا ومــن الشــيطان.

الخاتمة
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